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الإنساني الدولي القانون تطبيق وتحديات آفاق  
Prospects and challenges of applying international humanitarian law 
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  ملخص: 

 م بحكم أن  و وهو أمر مفه ،بيقهلدى تط في أوقات النزاعات المسلحة عديدةيواجه القانون الدولي الإنساني تحديات 
شخاص غير اية الأحمبين  وهذا القانون جاء أصلا لتحقيق توازن هش بين المتطلبات العسكرية للدول خلال الحروب 

 .المشاركين في القتال
ديدة من أشكال ج تنظيم مراجعة اتفاقياته التي تكاد تصبح اليوم عاجزة عنذا مايدعو لوجوب الاسراع في ه

من  ستعملة خلالهاوسائل المب والالنزاعات لاتشبه تماما تلك الأشكال التقليدية التي وضعت لتحكمها من ناحية الأسالي
ساني ون الدولي الإنجه القانتوا خلال تحيين القواعد الموجودة أو تبني اتفاقيات جديدة تتماشى أكثر مع التحديات التي

 .نيالإنسا ليالدو  لقانونا ،آفاق الارهاب،التحديات على الاستباقية،الحرب الحرب الحرب، خصخصة: كلمات مفتاحية
Abstract:  

International humanitarian law faces many challenges in times of armed conflicts when 

applied, which is understandable given that this law originally came to achieve a fragile 

balance between the military requirements of states during wars and the protection of 

people not participating in the fighting. This calls for an urgent review of its 

agreements, which today are almost incapable of regulating new forms of conflict that 

are not completely similar to those traditional forms that were set to govern them in 

terms of the methods and means used through them through updating the existing rules 

or adopting new agreements that are more in line with the challenges facing 

international humanitarian lawK  

eywords: privatization of war, preemptive war, war on terror, challenges, prospects of 

international humanitarian law. 
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 مقدمة  -1

 

 مقدمة-1

كمل، ه على الوجه الأة تطبيقمكانييواجه القانون الدولي الإنساني معيقات كبيرة لدى تطبيقه قد تحد من فاعليته وإ
ا روفة من قبل وكذتكن مع لك لموذلك بسبب تغيرر المفاهيم التقليدية للحروب وظهور أنماط جديدة لها وأساليب كذ

 تغير نطاقها والأطراف الفاعلين فيها.

لت تتسبب في لحروب ظن  اأورغم أن  الأغلبية الساحقة من دول العالم وقعت اتفاقيات جنيف وملاحقها، إلا 
عصر ا في ال،خصوصمآسي جمة للمدنيين الذين يشكلون في حالاتٍ كثيرة أغلب ضحايا الصراعات المسلحة

ا وينتج عن هذ ، ستمرمحيث تغيرر تكنولوجيات الحرب الجديدة طريقة شن النزاعات المسلحة بشكل الحديث، 
فية جديدة بشأن كي ح أسئلةلى طر إأنواع جديدة من المخاطر التي تواجه المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتؤدي 

في كثير من  –لرد دة، ويو جدي ة إلى قواعدانطباق قواعد القانون الدولي الإنساني الحالية وما إذا كان ثمة حاج
  .عضلات أخلاقية عميقة تواجه المجتمعات والإنسانية جمعاءم –الأحيان 

الأشكال  مع للتعامل نسانيالإ الدولي القانون تكييف أجل من لمقترحات والباحثين الفقهاء مساهمات أصبحت لقد
 الأسلحة والأساليب، حيث من سلحةالم للنزاعات السريع لتطورا إزاء خاصة الاهمية في غاية أمر " الحديثة للنزاعات

 .أخرى صاعدة قوى لصالح وليالد المجتمع في الأول التأثير موقع عن تدريجيا الوطنية الدولة دور تراجع وإزاء

 ستطرأ، والتي طرأت التي للمشكلات حلول عن البحث الإنساني الدولي القانون على السهل من ليس الحقيقة
 شاملة كلية برؤية التعامل نبغيي وإنما المغلق، مربعه ضمن الاتساع، في الآخذة واللاتكافؤ اللاتجانس ظاهرة بسبب

 من فيه تؤثر التي النصوص ويروتط ذاتها، حد في نصوصه تطوير على بالعمل وذلك الإنساني الدولي لتطوير القانون
 تواجهها التي الميدانية وباتالصع وتذليل رصد الاعتبار بعين الأخذ دون برمته الاتجاه هذا يستقيم خارجه، ولا

 الإنساني. الدولي القانون إنفاذ ترعى التي الجهات

فاللجوء إلى الحرب السيبرانية، ومنظومات الأسلحة ذاتية التشغيل، والتطبيقات العسكرية للذكاء الاصطناعي والتعلم 
إلى تعزيز فرص شن حروب عن بعد، وظهور مواطن ضعف جديدة  –على سبيل المثال  –الآلي من شأنه أن يؤدي 
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ين على المدنية، وتقلص حيرز التحكم والحكم البشري  وعواقب لا يمكن التنبؤ بها على المدنيين والبنية التحتية 
 الأسلحة، وكذلك تسارع وتيرة الحروب. 

ل، ة الدمار الشامب، أسلحلإرهاومن المعيقات المنتشرة نذكر مثلا خوصصة الحرب، الحرب الاستباقية والحرب على ا
خل في الشؤون إلى تد سانيل الإنالخروج عن الالتزامات الدولية باحترام طرق وأساليب شن الحرب، تحول التدخ
غيرها من ير المتماثلة و عاصرة غت المالداخلية للدول وأحيانا إلى احتلال، غياب التنسيق في العمل الإنساني، النزاعا

ا في الأرواح ة خسائر لبشريالتحديات  التي سبربت تراجعا في تطبيق هذا القانون بشكل كلرف ولا زال يكلرف ا
 والممتلكات.

 وعليه تحاول هذه المداخلة الاجابة على اشكالية رئيسية تتمثل في: 

ى  الإنساني علالدولي م القانونفعالية تطبيق واحترااستمرار في الأكثر تأثيرا المعيقات "ماهي التحديات و 
 ؟ في ظل تغير المعطيات الدولية التي وضعت خلالها اتفاقياته المستوى الدولي

 الاشكالية من خلال العناصر التالية: سنحاول الاجابة على هذه

 حديات المتعلقة بالدولة ذاتهاالت– 2

فاق آلتالي تقلل من اني وباالإنس من فرص انتشار واحترام قواعد القانون الدولي بشكل خطيرالتحديات التالية  تقلل
ن سن لهذا القانو طبيق أحمان ت، وهي تحديات تخص الدولة في حد ذاتها بصورة فردية ولضواحترامه مستقبلا تطبيقه

 .فورايجب على الدولة أن تتخلص منها 

 لسيادةساني، وفكرة الي الإندم تنفيذ الالتزامات الدولية باحترام وكفالة احترام قواعد القانون الدو ع -2-1

نساني الإ انون الدولياعد القام قو إنر أول واجب تمليه اتفاقيات جنيف على دول العالم أجمع هو احترام وكفالة احتر 
 .1خلال الحروب بكل أنواعها

 التزام وهو .الآخرين طرف من امهكفالة احتر  على والعمل الإنساني الدولي القانون باحترام الالتزام الدول على يقع
 البروتوكول من الأولى لمادةا وكذلك 1949 الأربع لعام جنيف اتفاقيات بين المشتركة الأولى المادة تضمنته عام

 .1977 لعام الأول الإضافي
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ية اصة التي أجرتها اللجنة الدولمن الدراسة الخ 139إنر هذا الواجب هو التزام ذو أصل عرفي، حيث جاء في البند  
 اهدات بحسن نيةيق المعب تطبللصليب الأحمر حول القانون الدولي الإنساني العرفي على أن "الاحترام يعني وجو 

سره أن تمع الدولي بأعلى المجاني و ل الأطراف في معاهدات القانون الدولي الإنسوكفالة الاحترام تعني أنر على الدو 
 .2تتخذ جميع الخطوات الممكنة لضمان احترام الجميع لهذه القواعد"

لى علمجتمع الدولي ية في احقيق إنر الاشكال الذي واجه هذه القاعدة هو عدم الالتزام بها في ظل غياب سلطة عليا
عية كفيلة وبات ردكه بعقالموجودة على المستوى الداخلي للدول تضمن تطبيق القانون وتعاقب منتهغرار تلك 

دول المخالفة على ال فرضه بإجباره على احترامه مستقبلا، وكذا الاختلاف حول ماهية الجزاء الذي من الممكن
 .3لالتزاماتها، وهي المشكلة التي يعاني منها القانون الدولي عموما

 تكن لم إذا لغاتها الوطنية، إلى ياتالاتفاق نصوص بترجمة تقوم أن لابد أرادت الدولة تنفيذ التزامها بحسن نية،فإذا 
 القانون احترام تكفل المسلحة اتهالقو  وتعليمات أوامر بإصدار تقوم وأن للاتفاقيات، الرسمية اللغات من اللغات هذه

  .الإنساني الدولي

تشجع  ألا التزاما بالسلم تنعم التي الدول عاتق على ليضع يتعداه بل الحد هذا عند الاحترامكفالة " واجب يقف ولا
 .4المسلح من قبل أطراف النزاع الإنساني الدولي القانون انتهاكات

دولة تتمسك  مواجهة مل فيكما يقف القانون الدولي الإنساني مكتوفا أمام فكرة السيادة، خصوصا إذا كان يع
 . 5أ السيادة بالشكل الجامدبتطبيق مبد

منظمة الأمم  أ أقرتهة مبدصحيح أنر مبدأ السيادة والسلطان الداخلي للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلي
ن لمستحقيها، فم ساعداتور المالمتحدة ، إلا أنها لا تجب أن تكون بأي حال من الأحوال عائقا أمام السماح بمر 

فاقيات ول الملحق باتضافي الأول الاالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكواجب كل دولة وفق ما ورد في 
اورة لها لا و لدول مجأواء لها أن تتنازل عن جزء من هذه السيادة لتسهيل مرور قوافل الإغاثة س 1977جنيف لعام 

 . 6يمكنها الحصول على المساعدة إلا عن طريق المرور على إقليمها

 التدخل لأسباب انسانية لعدوانتحول  -2-2



 منى غبولي

39 
 

د هذا دي احترام حدو ساعدة تح الميواجه القانون الدولي الإنساني في نقطة إباحة التدخل لأسباب إنسانية أو لتقديم
فهوم حق لمفضفاضة ثة الالتدخل وضمان عدم تحوله لعدوان خارجي أو احتلال أجنبي، في ظل التفسيرات الحدي

 .7الدوليةاللجوء للقوة في العلاقات 

تحول الأهداف تلى ألا رص عفبقدر ما يرقى حق أو واجب التدخل إلى كونه مهمة إنسانية نبيلة بقدر ما يجب الح
لدولي وهي حظر قانون اعد الالأساسية لهذه المهمة وتصبح مبرررا أو غطاءا شرعيا لانتهاك قاعدة هامة من قوا

 .8استخدام القوة في العلاقات الدولية

من ميثاق  42وفقا للمادة  ء الأولستثناع الدولي مجالا لتفسير متباين لاستثناءات تحريم استعمال القوة، الافتح المجتم
ليم دولة ل القوة على إقاستعما يجيز الأمم المتحدة  تجيز لمجلس الأمن انتصارا لفكرة حفظ الأمن والسلم الدوليين أن

من الذي عجز لس الأسي لمجولكن هنا نصطدم بالفشل السيا أخرى إذا كان هناك تهديد للأمن والسلم الدوليين،
 . 9عن حل النزاع بطرق سلمية وسمح باستخدام القوة في العلاقات الدولية

 تحول بدوره إلىتى لا يوطه حالاستثناء الثاني هو الدفاع الشرعي عن النفس، الذي يجب أن يحترم مبرراته وشر  
فكرة الهجمات الاستباقية،  وتفكر في 51رج عن التفسير الضيق للمادة عدوان، ولكن نحن نرى الآن أن الدول تخ

أرض دولة  ودة علىة موجبمجرد وجود خطر حال وشيك الوقوع من قِبل دولة مجاورة أو من جماعة مسلحة مجاور 
 هذا طبعًاو يحدث،  بل أنأخرى، تبدأ الدولة في التفكير في القيام بهجمات عسكرية كي توقف هذا العدوان ق

 .51مخالف لنص المادة 

المشروعية  ند حدودعيقف  إنر واجب تقديم المساعدة الإنسانية واجب عرفي قبل أن يكون قانوني لكنه يجب أن
ف له ه المسألة، فكيمام هاتاني أحتى لا ينقلب لعدوان مسلح، وهنا يبرز التحدي الذي يواجه القانون الدولي الإنس

 أن ينجح في تحقيق ذلك؟

 نطبق حين تقديمتد التي لقواعاسة قامت بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون العرفي بعض حدردت درا
 المساعدة وهي:

 لتمييزاالالتزام بالحياد والإنسانية وعدم -

 رورهاالتحكم في قوافل الإغاثة والسماح بم-

 .10تقديم المساعدةطراف النزاع لعمل الهيئات الإنسانية التي تعمل على وجوب تسهيل أ-
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قديم تى بحجة ل أخر ومن شأن تطبيق هذه القواعد الحفاظ على سيادة الدول وعدم الاحتياج إلى تدخل دو 
ب الدولية للصلي اللجنة أسهار  وعلى  المساعدة من خلال الاكتفاء بجهود المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان

بيعتها سواء طا كانت ة مهمالمساعدات خلال النزاعات المسلح الأحمر بوصفها أكثر المنظمات مساهمة في تقديم
 .11دولية أو داخلية

عامة للأمم يات الجمعية الني وتوصلإنساوعموما، تجد المساعة الإنسانية أساسها القانوني في اتفاقيات القانون الدولي ا
د ضحايا لتي تقدم لأفرااالطبية ية و لمادالمتحدة وقرارات مجلس الأمن، حيث تعرف المساعدة الإنسانية بأنها الإغاثة ا

أفاد تقرير يث ح، نسانيعمل الإتسييس وإزدواجية البعقبة نزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية. إلا أنها عادة تصطدم 
ى غير الحيادي علو لسياسي ابع اصدر في بروكسل بأنر المساعدات الإنسانية التي تمنحها الحكومات يغلب عليها الط

 أو بصورة غير لدولة،االإنساني، حيث أصبحت تمنح إما كوسيلة تشهيرية لنشر فكرة حسنة عن حساب الطابع 
ناطق لمساعدات في الماتقدرم   ولامتعادلة حيث تقدرم الدول المساعدات في المناطق التي قد تستفيد منها في شئ معين

غم أنر القانون الدولي الإنساني يقوم على ، ر 12التي لن تحصل منها على أي مقابل، حتى ولو كان المقابل معنويا فقط
 مبدأ عدم التمييز في الاستفادة من الحماية.

 التحديات الجماعية -3

ة من خلال رفض الشخصي صالحترجع هاته التحديات إلى عدم الرغبة في العمل الإنساني الجماعي والاستئثار بالم
يحكم  وني عالمي موحدظام قاننلغياب قدر الإمكان من جهة ،و التنسيق مع الدول المتطوعة أو المعنية بالنزاع لأنسنته 

ستباقي قبل بشكل ا ا تمتمما يسمى بالحرب على الارهاب التي لا تزال لحد اليوم غامضة التصنيف خصوصا إذا 
 ة المعروفة لدىلتقليديليب اوقوع الاعتداء، أو إذا ما استعملت فيها وسائل وأساليب غير تلك الوسائل والأسا

 فاقيات القانون الدولي الإنساني.ات

 ياب التنسيق في العمل الإنساني و ضعف تأمين قوافل المساعدة الإنسانيةغ -3-1

وهو  دولي الإنساني،انون الف القإنر تنسيق العمل الإنساني أمر جدر مهم لتحقيق أفضل النتائج وأكبر عدد من أهدا
 ى مناطق التوترزعها علا وتو غاثة والتي يجب أن تنسق جهودهواجب يقع على عاتق المنظمات العاملة في مجال الإ

 .13اماية تمعبر العالم بشكل متقارب وعدم التمركز في منطقة واحدة وترك مناطق أخرى دون تغط
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بتاريخ  46/821قم ر وصية ولأجل تنسيق تقديم المساعدة مع منظمة الأمم المتحدة، تبنت الجمعية العامة الت
لشؤون كلف بامة بتوزيع المساعدة وتعزيزها وأنشأت لهذا الغرض منصب منسق والمتعلق 19/12/1991

 . 14الإنسانية

جوب و لمتحدة التي نصت على االصادرة عن الجمعية العامة للأمم  45/100ويتم ذلك باحترام ما ورد في اللائحة 
ت الطوارئ جل ممراأمن  ةإنشاء وخلق ممرات للطوارئ من أجل توزيع المساعدات، حتى أنها حملت اسم "اللائح

والتي اعتبرت غطاء قانونيا وشرعيا لعمل المنظمات الانسانية وتدخلها على أراضي الدول التي تكون في  15الإنسانية"
 .16حاجة للمساعدة دون أن يعتبر ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية لها

عات المسلحة، ت النزافترا إنسانية خلالهذا من جهة، ومن جهة أخرى قد تتعررض قوافل المساعدات لممارسات لا 
لقانون الدولي يعجز ا هو ماو كالاعتداء والسرقة والنهب والتخريب، مما يحول دون وصولها للضحايا ومستحقيها، 

كن أمام عدم التم ا تنهارني هنعموما عن ردعه للأسباب التي ذكرناها سابقا، فنجد مبادئ القانون الدولي الإنسا
عدة الموجرهة ل المساقواف ة للضحايا والتي هي صلب موضوعه، فعلى سبيل المثال تتعررض أغلبمن توفير الحماي

 المرسلة اليه. للمكان صولهاو لبعض الدول الإفريقية التي مزقتها الحروب خصوصا منها الأهلية إلى السرقة قبل 

ب عام م والنهلهجو رضت لوهو ما حصل على سبيل المثال مع قافلة للجنة الدولية للصليب الأحمر حيث تع
هة انت موجبية كخلال النزاع في البوسنة والهرسك من طرف عصابة صربية واستولت على معدات ط 1992

 .17اوتة الخطورةروح متفين بجلمستشفى ساراييفو، وقتلت أحد مندوبي اللجنة كما أصيب كل أفراد القافلة المتبق

 تتخلى معظم ل حيث لالقوافقى عائقا كبيرا أمام وصول هذه اكما أنر مشكل الإجراءات الإدارية هو الآخر يب  
ت تحلي من تسريبات ا الداخأمنه الدول عن إجراءاتها الجمركية والرقابية الدقيقة على محتويات القوافل خوفا على

في  ، ورغم أنر هذه الدول تملك جزءا من الحق18غطاء هذه القوافل،كما قد تغلق المعابر في وجهها وتمنع عبورها
 ذلك، إلا أنر  تلك التعقيدات قد تعررض محتويات القافلة للتلف أحيانا.

 ة على الإرهاب والحرب الاستباقيةالحرب العالمي -3-2

زاعات فعاله خلال النعل من أكل ف  لا يقدرم القانون الدولي الإنساني تعريفا محددا لمصطلح الإرهاب، إلا أنه يحظر
 19الارهاب وبث الذعر بين المدنيين. المسلحة، ويحظر بالخصوص تدابير
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عل د ذاته، لأنه فحهاب في الإر  إنر التحدي الذي يواجه تطبيق القانون الدولي الإنساني خلال هذه الفترة ليس هو
نما تمتد ية اتفاقيات بيظرمها ألا تنمجررم بشكل صريح، بل في كيفية التصدي لهذه الأفعال التي لا تحكمها أي قواعد و 

 بيقه.مسر بفئات يحميها القانون الإنساني وتجري في فترة يسري فيها نطاق تطآثارها لت

ضد  أعمال إرهابية ارتكاب لح منفعلى الرغم من أنر القانون الدولي الإنساني يمنع الأطراف المشاركة في نزاع مس
لا أنر يات العدائية، إالعملء أثنا المدنيين الذين يقعون تحت سيطرة الخصم أو بثر الذعر بين السكان المدنيين وذلك

 الواقع غير ذلك تماما.

رهاب، عالمية على الإلحرب اليرت اولطالما شهد العالم مجموعة سوابق شكرلت محاولات للتصدي للأفعال الإرهابية وسم
دول  مجموعة ن طرفموهو مصطلح جديد لم يعرفه القانون الدولي الإنساني التقليدي، حيث يشمل شن حرب 

ب مستقبلا قد يضر  رب أوضتتخذ إقليم دولة أخرى مقرا لها، بحجة التدخل لمكافحة الإرهاب الذي  ضد جماعات
نساني بين التدخل الإ ت خليطاأصبح مناطق مختلفة حول العالم، فالقانون الدولي الإنساني لم ينظرم هذه الحالة التي

بل قبادرة بالهجوم عني الملذي يع الاستباقي اوحروب العدوان ومفهوم جديد تماما وهو الحرب الاستباقية أو الدفا 
 .20وقوع الخطر لمجرد الاشتباه أو وجود مؤشرات قوية على احتمال حصوله مستقبلا

ل بين فقهاء دج كما أنه محل  إنر هذا النوع من الحروب الجديدة هو نوع خارج التوصيف القانوني المتاح حاليا،
لدولية للصليب االلجنة بل،  فقنشهد أنواعا جديدة لم تكن معروفة من القانون الدولي المعاصر غير اننا أصبحنا 

تقبلا ة التحجج به مسا لخطور ف نظر الأحمر مثلا بوصفها راعية القانون الدولي الإنساني ترفض تماما تعميم هذا الوص
ن المستحيل م همع العلم أن لقيادة أي عمل عسكري مسلح ضد الدول التي يشتبه في تواجد إرهابيين على ترابها،
ولهذا  سلامتهم.و دنيين ار المحصر نطاق العمل العسكري على هؤلاء الإرهابيين، فلابد أن يؤثر على حياة واستقر 

غطاء يمنحه  لإيجاد اولةاقترحت اللجنة مجموعة شروط يجب أن تستوفى قبل التحرك العسكري ضد الارهاب في مح
 ال، وفي هذا الخصوص أوردت التالي:على هذه الأعم شرعيالقانون الدولي الإنساني 

 ب من الدول التيالإرها عمالبأ*ضرورة استيفاء جميع الإجراءات الدبلوماسية للمطالبة بالقبض وتسليم المتهمين 
 يتواجدون على أراضيها أو محاكمتهم داخليا محاكمات قانونية.

م أو عن بض عليهالق أو عجزها عن *عدم استجابة الدولة المعنية لهذه المطالبات أو رفضها الصريح لذلك
 محاكمتهم.



 منى غبولي

43 
 

 *استصدار قرار أممي بشن الحرب إذا أعلنت الدولة رضاها عمار يجري على أراضيها.

 ك.*استخدام القوة في حدود مناسبة للقضاء على الارهابيين فقط وعدم الإفراط في ذل

حاليا أكبر  المدنيين، يشكلو قاتلين الم التمييز بين فالطبيعة المتغيرة للنزاعات المسلحة اليوم والغموض المتزايد لخطوط
 ،لفعليثيقة بالقتال ات صلة و طة ذاتحديا للقانون الدولي الإنساني إذ أصبح المدنيون شيئاً فشيئاً يشاركون في أنش

 ونسكري ولا يحمللزي العدون اوفي الوقت ذاته، لا يميز المقاتلون دائماً أنفسهم بوضوح عن المدنيين، فلا يرت
صبح أتيجة ذلك كله، يضاً. نأشرية السلاح علناً، بل إنهم يختلطون بالسكان المدنيين، ويُستخدم المدنيون دروعاً ب

م ، تعررف على الخصليهم الذرر عمن المرجح استهدافهم، وصار أفراد القوات العسكرية محط خطر متزايد، فعندما يتع
 ها إلى أنهم مدنيون.يتعرضون للهجوم على يد أفراد تشير الدلائل كل

 تطور أساليب ووسائل القتال -3-3

ا وما هو باح منهاهو ممنظرمت عديد اتفاقيات القانون الدولي الإنساني وسائل وأساليب شن الحروب ووضحت 
لاحقة في ات المتلتطور محررم ، كما وضحت حدود استخدام ما هو مباح، كما يسعى هذا القانون إلى تنظيم ا

، إلا أنه ورغم ذلك أظهرت الحروب التي شنرت مؤخرا عجز القانون قد مسايرة التطور في 21لحةتكنولوجيا الأس
  أساليب ووسائل القتال بشكل كامل فالقانون يأتي دائما متأخرا على الأقل بنزاع.

يؤدي إلى  ، وهوماه قوةكما أنر تطور الأساليب والوسائل من المؤكد أنه سيكون لصالح طرف ضد طرف أقل من
 عسكرية. لتكنولوجية والقدرات اق بالتزايد عدم التكافؤ الذي يطبع النزاعات المسلحة المعاصرة، ولا سيما في ما يتعل

النزاع  رفاً واحداً فييخدم ط عادل وعليه سينظر إلى واجب الإمتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني بأنه واجب غير
لقانون ساسية لد الأن ينتهك الطرف الضعيف عسكريًا القواععلى حساب الطرف الآخر. وهو ما يؤدي إلى أ

 الدولي الإنساني، في وجه خصم أشد قوة، في محاولة لتحقيق التوازن. 

هذه الدوامة و باحاً. يها موهنا وبتكرار المخالفات، تكون الأوضاع مهددة بأن تتدهور بسرعة ويصبح كل شيء ف
ع أوقات لمعاناة في جمياتخفيف  ة نحوانون الدولي الإنساني وغايته الأساسيالتنازلية من شأنها أن تقف عقبة أمام الق

 الحرب. 

ونأخذ هنا على سبيل المثال السلاح النووي كنوع جديد من الأسلحة التي قد تستخدم في الحروب، فعدد قليل 
ورغم ذلك فهذا النوع  ن الدول من يملك برامج نووية تهدد وجود العالم ككل وليس الطرف المقابل لها فقط،مجدا 
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ني، فرغم وجود معاهدة الحد ليس هنالك حظر مطلق على استخدامه لا في قواعد القانون الدولي العام ولا الإنسا
 1996شاره إلا أنها تبقى معاهدة لا تلزم غير أطرافها، ومع أنر محكمة العدل الدولية أصدرت فتوى سنة نتمن ا

أن يخضع لقواعد القانون الدولي الإنساني إلا أنر فتاوى محكمة العدل بخصوص استخدام هذا السلاح أنه يجب 
 . 22الدولية هي الأخرى غير ملزمة

د على فتوى لاعتمابأس باوفي ظل عدم وجود آليات أخرى تعررضت لمشروعية استخدام هذا السلاح في الحروب لا
دت هذا الخصوص أكر  ية، ففيلدولاسن للعلاقات المحكمة باعتبارها جهازا قضائيا عالميا يسترشد بفتاواها لتسيير أح

ف لمدنية والأهداالأهداف بين اعلى أنر السلاح النووي سلاح لا يحترم مبدأ التمييز بين المدنيين والعسكريين و 
ت ذه القواعد خلصتطبيق ها، وبالعسكرية، كما أنه كذلك سلاح يخرق خرقا تاما مبدأ حظر الآلام التي لا مبرر له

لمحكمة غير ولي، غير أنر انون الدالقا لى أنر التهديد باستخدامه أو استخدامه يعدر بوجه عامر منافيا لقواعدالمحكمة إ
 .  23دولةقادرة على البتر بصورة نهائية فيما إذا كان استخدام هذه الأسلحة يهدد وجود ال

راجعت ته التدميرية تووي وقو الن سلاحفهنا نجد أنر المحكمة قد أعادتنا لنقطة الصفر، فبعد أن أكردت على خطورة ال
ئة مع الآثار  متكافهة غيرعن إصدار حكم قطعي وهو ما يبقي القانون الدولي عموما والإنساني خصوصا في مواج

 لمدني والعسكريز بين ا تميلاالتي قد تنجم عن استخدامه مستقبلا خصوصا وأنه يصنرف من الأسلحة العمياء التي 
 امه.ت استخدند وقعلة الأمد حيث أنر آثاره تمتد لأجيال مستقبلية ولا تتوقف وواسعة الإنتشار وطوي

ة وأخرى خاصة رات عاممحضو  وعموما تقسم محضورات القانون الدولي الإنساني فيما يخص الوسائل والأساليب إلى
 على النحو التالي:

 :التي القتال ليبوأسا )أسلحة( وسائل الإنساني الدولي القانون يحظر: العامة والقيود المحظورات

 المدنيين؛ السكان بين الذعر لبث أساساً  مصممة تكون•

 ؛)وممتلكاتهم( والمدنيين  المقاتلين بين تميز لا•

 لها؛ لزوم لا معاناة أو زائدة إصابات تسبب•

 .الطبيعية للبيئة الأجل وطويلة شديدة أضراراً  تسبب•
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 القانون الدولي معاهدات جببمو  تماماً  يحظر أو الأسلحة بعض استخدام يقي د  الخاصّة: والقيود المحظورات
 :ذلك في بما العرفي، الإنساني الدولي والقانون الإنساني

 السامة؛ والأسلحة السمر •

 والبيولوجية؛ الكيميائية الأسلحة•

 ؛)دمدم طلقات وأ الممتدة الطلقات(  البشري  الجسم داخل تنفجر أو تنتشر التي النارية الطلقات•

 السينية؛ عةبالأش عنها الكشف يمكن لا بشظايا جراح إحداث الرئيسي أثرها يكون التي الأسلحة•

 للاشتعال؛ والقابلة المتفجرة القذائف•

 المماثلة؛ الأخرى النبائط أو الخداعية الشراك أو الألغام•

 الأشخاص؛ أو الأشياء لحرق أساساً  المصممة والأسلحة الحارقة الأسلحة•

 للعمى؛ المسببة ليزرال أسلحة•

 الحرب؛ مخلفات من المتفجرات•

 للأفراد؛ المضادة الألغام•

 .24العنقودية الذخائر•

 التقليدية ومكوناتها سلحةللأ نقل عمليات بأير  تأذن أن الدولة على 2013 لعام الأسلحة تجارة معاهدة وتحظر
 أو الإنسانية، أو جرائم ضد ية،جماع إبادة جرائم ارتكاب في ستستخدم بأنها علم على كانت إذا وذخائرها الرئيسية
 لارتكاب أو هذا، يين بوصفهمالمحم المدنيين أو المدنية الأعيان ضد هجمات أو جنيف، لاتفاقيات جسيمة مخالفات

 .25أخرى حرب جرائم

رة الدولة من أيضاً  تتطلب وهي  أو الأسلحة هذه ستخداما يمكن كان إذا في ما للمخاطر إجراء تقييم المصدرِ
 هذا تيسير أو الإنسان وقلحق الدولي القانون أو الإنساني للقانون الدولي خطير انتهاك ارتكاب في الأصناف
 .الانتهاك
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 الدولي القانون عاهداتم بموجب التحديد وجه على محظورة القتال أساليب بعض بالاضافة لذلك، نجد أنر هناك
 :ذلك في بما العرفي، الإنساني الدولي والقانون الإنساني

 حرب؛ أسرى يؤخذوا وأن الاستسلام فرصة الخصم لقوات تتاح أن يجب :الأمان إسقاط•

 الخاصة؛ الممتلكات نهب•

 المدنيين؛ السكان تجويع•

 بأنه الغدر الإضافي الأول البروتوكول من 37 المادة وتعُررِف .أسره أو إصابته أو الخصم لقتل الغدر إلى اللجوء•
 عليه أن أو -في الحق له بأن الاعتقاد إلى الخصم وتدفع الثقة، هذه خيانة تعمد مع الخصم ثقة تستثير التي الأفعال»

 سبيل على الأمر، هذا ويشمل .« المسلحة المنازعات في تطبق التي الدولي القانون لقواعد طبقاً  الحماية -بمنح التزاماً 
 .26العدو مهاجمة أجل من المرض أو بالإصابة التظاهر المثال،

ل الحرب بير خلاشكل كبكذلك بالنسبة للتطورات الحاصلة في مجال أساليب الحرب فنأخذ كمثال مصطلحا ظهر 
نها لمعروف عن الحروب التقليدية أوهو مصطلح "خوصصة الحرب"، ا 2003بريطانية على العراق سنة  -الأمريكو

سند لشركات لحروب تاصبحت هذا المفهوم الجديد فقد أ صراعات تدور بين القوات المسلحة لدولتين، أما بظهور
 يالية.جور خأعسكرية وأمنية خاصة مهمتها خوض الحروب بدلا عن الجيوش النظامية للدولة مقابل 

ن المسؤولية متهربا  عنها حيث قد تلجأ الدول الكبرى للتعاقد مع هذا النوع من الشركات لخوض الحرب نيابة 
 قواتها الرسمية عن انتهاك قواعد وأعراف الحرب. الجنائية التي قد تلحق

نة من قناصة نها مكور أركات إنر خصخصة الحرب مسألة قد تقلب موازين القوى في المعارك، فالمعروف عن هذه الش
رب ة في إدارة الحالحديث وجياتومرتزقة وضباط وعسكريين سابقين ذوي خبرة في هذا المجال، وأنها تستخدم التكنول

 .27تستخدمهم لة التيللدو  في بوسائلها التقليدية، وبهذا فالجانب التقني لوحده كفيل بإحراز النصرولا تكت

لقد صمرم القانون الدولي الإنساني ليتعامل مع الكيانات التقليدية المعروفة ضمن نطاق القانون الدولي العام والتي 
أصبحنا حاليا نشهد صعود كيانات جديدة تفتقر تنخرط في نزاعات تقليدية بوسائل وأساليب معروفة، إلا أنرنا 

للتنظيم القانوني المعترف به تنخرط في خوض نزاعات غير متكافئة باستخدام تقنيات قد تحرز لها النصر دون أن 
تفقد عنصرا واحدا من عناصرها، في مقابل فضاعة الانتهاكات الجسيمة التي تحدثها لقواعد القانون الدولي الإنساني 

 التي يحميها. والفئات
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 خاتمة-4

ياتها مة ويتأثر بمجر ا الوخيتائجهالإنسان هو من يختلق الحرب ويديرها في لحظات التهور، وهو أيضا من يتحمل ن إنر 
 لوقت. نفس افيلسلم ويحاول أنسنتها وضبطها والخفيف من ويلاتها في لحظات التعقل، فهو أصل الحرب وا

لنزاعات اتوفره لضحايا  از الذيلامتيالقواعد القانونية المكتوبة للقانون الدولي الإنساني ورغم الحماية وا كما أنر 
  تفسيرها وكذافيختلاف بب الاالمسلحة في مختلف مناطق العالم، إلا أنها تبقى غير كافية لتغطي كل الحالات بس

 قط.فافها لتزام بأحكامها على أطر بسبب مبدأ الأثر النسبي للمعاهدات التي يقتصر واجب الا

 وعليه خلصت هذه المداخلة إلى تبني التوصيات التالية:

يال كرية لإنشاء أجة والعسلمدنياب إدراج مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني ضمن المنظومات التعليمية و وج -
نساني في صفوف ولي الإن الدالقانو  العمل على نشر قواعد، أي السلم تنبذ فكرة الحرب والعدوان متشبعة بثقافة

ات تدريبية عقد دور و يين، المدنيين والعسكريين في وقت السلم من خلال إدراجه ضمن الناهج التعليمية للمدن
 للعسكريين لتعلرم أحكامه.

تي ، والكل أجهزتهابلمتحدة انظمة الأمم على عاتق مأساسا احترام قواعد القانون الدولي الإنساني مهمة ملقاة  إنر  -
ولية ة الجنائية الدالعدال قامةمن المفروض أن تتعامل بحياد مع كل النزاعات وأن تسعى لحث الدول على التعاون لإ

 ياسية.هتم للحدود السيلمي لا ون عاومساعدة الضحايا في كل دول العالم دون استثناء، فالقانون الدولي الإنساني قان

ة سرعة باعتبار امكانيو نفيذيا ازا تعلى عاتق مجلس الأمن الدولي باعتباره جه ويقع الجانب الأكبر من هذه المسؤولية
 .تحركه لوقف الانتهاكات إن توفرت لدى أعضائه النية الصادقة لذلك

ق النقض ا يعرف بحممن خصوصا إما بإلغاء إصلاح منظمة الأمم المتحدة عموما ومجلس الأ وجوب الإسراع في-
ط قانوني أي ضاب دون يةالخمس دائمة العضوية تستعمله وفقا لأهوائها الشخص "الفيتو" الذي أصبحت الدول

دين دائمين منح مقعلمجلس و توسيع العضوية في ابلى الأقل وفقا لقواعد واضحة، أو ضبط استعماله عبلذلك، أو 
 اضافيين واحد للدول العربية، والآخر للدول الافريقية.

حرد نحو العمل على تدوين قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي وإعداد أن  تترجه الجهود الدولية وتتو  وجوب-
نصوص تفسيرية وملاحق تشريعية تواكب هاته التطورات وتستجيب للتحديات التي أصبحت تهدد وجود وفعالية 
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قوق الإنسان القانون الدولي الإنساني، وكذا التنسيق أكثر بين قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لح
 والقانون الدولي الجنائي لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لقواعد وأعراف  الحرب.  

دود يجب عدم حب هناك الحر  ترى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنر إتفاقيات جنيف التي تؤكد أنه حتى في -
قد ف، ركة في القتالن المشاوا عن توقفاص الذيتخطيها ما تزال تشكرل أفضل الأطر المتاحة لحماية المدنيين والأشخ

تتة العائلات المش ل آلافشمجمع  حققت نجاحاً كبيراً على مر السنين الماضية بإنقاذ أرواح لا تحصى والمساعدة في
 يتوافق بما الاضافيين وكولينوالبروت جنيف اتفاقيات ومواساة الملايين من أسرى الحرب، ومع ذلك لابد من تعديل

لتقليدي لها، حتى تحتوي ما يجري وا الشكلي بالتقسيم الأخذ وعدم العالم، التي يشهدها الحديثة المسلحة والنزاعات
 اليوم في العالم.

لتي اب معظم المآسي كن تجنر المم فحتى الحروب لها حدود، ولو تم التزام القواعد الموجودة إلى حدر أبعد، لكان من
ضي عد يسمح بالتغاات لم ينتهاكأن ثمة جوانب إيجابية وهي أن الكثير من هذه الإ تفرزها النزاعات المسلحة، بيد

 .ةلجنائية الدوليالمحكمة ية واعنها، كما أن مساءلة المسؤولين عن أفعالهم زادت بشكل مضطرد عبر المحاكم الدول
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